
1807 

1101941132020 94 

 

 07-18رقم القانون أحكام على ضوء  قراءة: خصي للطفلالشّ حماية المعطيات ذات الطابع
Child’ data Protection of personal character in light of the Law n° 18-07 
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 (الأردن) أنوار الناصر/ .أ: الإنجليزيةاللغة      ( الوادي)جامعة  سليم حمدان/ .: اللغة العربية: دالمقال مراجعة

ّ
 
ّ :صملخ

يشغل موضوع حماية الأطفال اهتمام العديد من الباحثين والفقهاء، وذلك بالنظر إلى خصوصية 

المخاطر التي أضحت تهدد حقوقها المعترف هذه الفئة وحاجتها إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد 

بها دوليا والمكرسة وطنيا، ومن بين أكثر الحقوق التي أضحت تنتهك في وقتنا الحاضر، تلك المتعلقة 

 بمعطياتهم الشخصية وما تنطوي عليه من انتهاك لخصوصيتهم الرقمية.

لازمة للمعطيات ية الفي توفير الحما 07-18يأتي هذا المقال لبحث مدى فعالية القانون رقم 

بالأطفال في ظل التطور اللافت لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال، فضلا عن بحث مدى  الشخصية المتعلقة

 تماش ي أحكام هذا القانون مع القوانين الدولية الرائدة في هذا المجال.

ّ.الرقمي الرشد؛ خصوصية رقمية؛ المعطيات الشخصية؛ الطفل الكلمات المفتاحية:

ّ
Abstract: 

Child protection has been the concern of many scholars and researchers; 

given the specificity of this category and its crucial need for special protection 

notably with the increase of risks that may jeopardize their internationally 

recognized and nationally devoted rights. Among the most violated children's 

rights nowadays are those related to their personal data and thus violating their 

digital privacy.  

The present research attempts to discuss the effectiveness of Law No. 18-07 

in providing the necessary protection for children's personal data in the light of the 

remarkable development of information and communication technology as well as 

to explore the extent to which the provisions of this law are in line with the pioneer 

international laws in this field. 

key words: child; personal data; digital privacy; digital age consent. 
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ّ ّ: مةمقد 

  لا شك في أن  
 

رائع حرمة الحياة الخاصة من أبرز الحقوق التي قدستها الحضارات القديمة و الش

 كما أقرتها غالبية الد  ة ماويالس  
 
الاهتمام بهذا الحق تزايد وقد قطاب الأرض الأربعة، أشريعات في ساتير و الت

طورات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر  في مجال تكنولوجيا الإعلام  اهن و ذلك بفعل الت  في الوقت الر  

ظر عن جنسهم وسنهم والاتصال حيث برزت صور غير  تقليدية للتعدي على خصوصية الأفراد بصرف الن  

 وهو ما يتجلى في العديد 
 
إقرار حماية خاصة للمعطيات شريعات المقارنة التي سارعت نحو من الت

المتعلق بحماية  07-18بينها المشرع الجزائري الذي استحدث لأول مرة القانون رقم ومن  الشخصية،

 
 
 الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الط

 
 46خص ي، في تبني واضح لنص المادة ابع الش

حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  ت صراحة على أن  التي نص   2016 عديل الدستوريمن الت  

 
 
 المعطيات ذات الط

 
 .انتهاكهخص ي حق أساس ي يضمنه الدستور و  يعاقب على ابع الش

  وفي
 

معالجة مسألة  خصية للكبار، فإن  هذا الإطار، إذا كان من الأهمية حماية المعطيات الش

صاعدي لحجم المخاطر الت   أضحى أكثر من ضرورة، لاسيما في ظل الكم   حماية الأطفال في هذا المجال

 ستخدام اللافت لوسائ  الت  الا المترتبة عن 
 
ذي يجرنا إلى التساؤل حول مدى واصل الاجتماعي، الأمر ال

 حماية فع   توفيق المشرع الجزائري في إقرار 
 

على ضوء أحكام  وذلكخصية للأطفال الة للمعطيات الش

 يالمتعلق بحماية الأشخاص الطب 07-18القانون رقم 
 
ابع عيين في مجال معالجة المعطيات ذات الط

خص ي؟
 

 الش

مناهج، من أبرزها المنهج الوصفي عند  ةالإجابة عن هذه الإشكالية تم استخدام عدمن أجل 

تحليل النصوص القانونية بمناسبة الموضوع، وكذا المنهج التحليلي ب المرتبطةتوضيح المفاهيم الأساسية 

من خبرة القانون  الاستفادةذلك استخدمت أدوات المنهج المقارن، وذلك من أجل  علىذات الصلة وعلاوة 

 الفرنس ي والأمريكي. القانونينولاسيما  المجالالمقارن في هذا 

الإطار القانوني لمعالجة المعطيات ذات  ول أولهمايتنا ؛لى مبحثينإللإحاطة بالموضوع تم تقسيمه 

 
 
 الط

 
واقع الحماية القانونية المقررة لمعالجة المعطيات ذات  تطرق ثانيهما إلىيبينما  للطفل خص يابع الش

 
 
 الط

 
 الغرض من الدراسة.وفقا لما يحقق  ، وذلكللطفلخص ي ابع الش

ّالأولّالمبحث 

ّالقانوني لمعالجة المعطيات ذات الإطار 
 

ّللطفلخص ي الطابع الش

الأشخاص أثناء معالجة  ول بما فيها الجزائر تشريعات عامة لحماية كل  الد  ست العديد من كر   لقد

 
 

 خصية، وأفردت لفئة الأطفال بعض الأحكام الخاصة.معطياتهم الش

 ا مدلول بنا بحث  المسألة حري   ولأهمية
 
 لمعطيات ذات الط

 
 وبيانخص ي )المطلب الأول( ابع الش

 
 
  ابعالأحكام القانونية المقررة لمعالجة المعطيات ذات الط

 
 .خص ي للأطفال )المطلب الثاني(الش
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ّلمدالمطلب الأول: 
 

ّخص يول المعطيات ذات الطابع الش

  في الوقت الراهن حياة الإنسانيمكن تصور  لا 
 

خصية، هذه الكيانات دون تبادل لمعطياته الش

  الاسمالجديدة لم يعد المتاح منها 
 
قب فق ، بل ازدادت لتشمل طائفة أخرى من المعطيات، أضحت والل

  وباتمن بعض الخدمات  للاستفادةإجبارية 
 
 . على القانون تحديدها لزاما

  دقيقو سنحاول في هذا المطلب إعطاء تعريف واضح 
 
 للمعطيات ذات الط

 
خص ي )الفرع ابع الش

 ذالمعطيات صود بمعالجة نردف الحديث عن المق ثم (الأول 
 
 ات الط

 
 .خص ي )الفرع الثاني(ابع الش

ّ الفرع الأول:
 
ّتعريف المعطيات ذات الط

 
ّخص يابع الش

عريف القانوني للمعطيات ذات نتعرض لمدلول كلمة المعطيات لغة ثم اصطلاحا لنعرج على الت  

 
 
 الط

 
 خص ي.    ابع الش

ّ -أولا
 
 :غويّالتعريف الل

" وقد جاء في لسان ن  ي  البيان المشتقة من كلمة "ب   ومفردهاالمعطيات في اللغة تقابل "البيانات" 

نالعرب "البيان  أما في اللغة  (562، صفحة 1999)ابن منظور،  من الدلالة وغيرها" الش يءبه  ما بي 

آثر وهي الكلمة التي  Données "(Alwan & Said, 2004, p. 279)الفرنسية كلمة معطيات تقابلها كلمة "

 ".المشرع الجزائري مقابل كلمة "بيانات استعمالها

ّالتعريف  -ثانيا
 
ّالاصطلاحي للمعطيات ذات الط

 
ّ:خص يابع الش

حروف،  سواء كانت (66، صفحة 2012)بوكر، هي البيانات المجردة الخام،  اصطلاحاالمعطيات 

داخل  وتخزينهامحتواها  وتوصيف وتصنيفهامتعلقة بموضوع معين، يتم جمعها  رموز... صور، كلمات

)فتحي  للوصول إلى معلومات وتحليلهاثم معالجتها  ،أو حديثةكانت تقليدية  وسيلة أخرى  أو أي ،الحاسب

يكون مصطلح المعطيات أو البيانات أوسع نطاق من مصطلح  بهذاو  (15، صفحة 2007عبد الهادي، 

 .(415، صفحة 2019)رجب فتح الله،  عالجة المعطياتلأخيرة ناتجة عن مهذه ا المعلومات لأن  

ّ:للمعطيات ذات الطابع الشخص ي التعريف القانوني -ثالثا

  
 
 لتعريف المعطيات ذات الط

 
عريف عريج على الت  ينبغي الت  ، احية القانونيةخص ي من الن  ابع الش

 
 
 المنصوص عليه في الت

 
عريف ثم مقارنته مع الت   ،رعة الدولية في هذا المجالشريع الأوروبي باعتباره الش

 
 
 ذي وضعه المشرع الجزائري.ال

ّالأوربي:ة للتشريع ببالنس -1

  أوربا، الصادرة عن مجلس 108الأوروبية رقم  الاتفاقيةعرفت 
 
 المعطيات ذات الط

 
خص ي ابع الش

  المعطيات ذات التي نصت على أن   2في المادة 
 
 الط

 
المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي  هي كل   :خص يابع الش

 toute information relative à une personne physique»أو قابل للتعرف عليه معرف

identifiée ou identifiable». 

 هذا التعريف الضيق 
 
بيانات يمكن هي الأخرى أن تساعد على  استثنىه أثار بعض الإشكالات، لأن

 
 

)الأشقر جبور، السيبرانية  خص بشكل مباشر و إن لم تكن مرتبطة بهويته الشخصيةتحديد هوية الش
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 ،95/46وجيه الأوربي رقم الت  من  2وهو ما تم تداركه بموجب المادة  (119، صفحة 2016هاجس العصر، 

 ، من خلال إعطاء تعريف واسع يشمل معطيات مباشرة وأخرى غير مباشرة
 
مكن من معرفة و تحديد ت

 
 

 الش
 
تم  1995وجيه الأوربي الصادر سنة هذا الت   غير أن   (Lacoste-Vaysse, 2016, p. 62) بيعيخص الط

  المعطياتلحماية ظام العام الأوربي الن  إلغائه من جديد بموجب 
 

  (RGPD) خصيةالش
 
ي دخل حيز ذال

اهنة و يشمل كنولوجية الر  طورات الت  وجاء بتعريف أكثر دقة يتماش ى مع الت   ،25/05/2018نفيذ يوم الت  

  على أن   ،منه 04مصطلحات و مفاهيم جديدة نصت عليه المادة 
 
 المعطيات ذات الط

 
أي " خص ي هي:ابع الش

  طبيعيمعلومات تتعلق بشخص 
 
عر ف أو قابلا  للتعرف عليه ی   م 

 
  ماي ف إليه ار  ش

 
؛ خص المعني"یلي باسم "الش

عتبر ا قابلا " :ی  ا طبیعی  بشكل مباشر أو غير مباشر، على  یمكن معرفته طبيعيشخص  كل   للتعرف،شخص 

ر ف الاتصال ع  الموقع وم   بيانات و  عريفالت  إلى عنصر معرف، مثل الاسم ورقم  وجه الخصوص بالرجوع

 الاقتصاديةأو  فسيةالن  لهويته الفيزیولوجیة أو الجینیة أو  زةيالممعبر الإنترنت أو لأحد أو أكثر من العناصر 

 أو 
 
 ."الاجتماعيةأو  قافيةالث

ّ:للتشريع الجزائريّ بالنسبة -2

 عر  
 
 ف المشرع الجزائري المعطيات ذات الط

 
-18 رقم من القانون  03خص ي من خلال المادة ابع الش

ظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه معلومة بغض الن   كل  ": ابأنه   07

ة عريف أو عنصر أو عد  لاسيما بالرجوع إلى رقم الت   الشخص المعني" بصفة مباشرة أو غير مباشرة،" أدناه

أو  الاقتصاديةفسية أو أو الن   متريةالبيو أو الجينية أو  الفيزيولوجيةعناصر خاصة بهويته البدنية أو 

 
 
 ."…الاجتماعيةقافية أو الث

عريف المنصوص عليه لت  لالمشرع الجزائري قام باقتباس شبه حرفي  سبق يتضح أن   من خلال ما

 لحماية  ظام العام الأوروبيالن  من  4في المادة 
 
  ابعالمعطيات ذات الط

 
تعريف  وهو  (RGPD)خص ي الش

  يشمل كل   فضفاضو  واسع
 

 عليه. الاستدلالأو  خص الطبيعيالمعطيات التي يمكن من خلالها تحديد الش

 الأبعد من ذلك يتسع هذا الت  
 

ومعتقداته وتوجهاته العقائدية خص عريف ليشمل آراء الش

  (545، صفحة 2016)زين العابدين صالح،  ةياسيوالس  
 

خص عن حالته المزاجية أو رأيه فقد يعبر الش

  د  ع  وي   الاجتماعيلتواصل لياس ي عبر موقع الس  
 
 ذلك من المعطيات ذات الط

 
 خص ي.ابع الش

ّالمقصود  الفرع الثاني:
 
ّبمعالجة المعطيات ذات الطا

 
ّخص يبع الش

المشرع الجزائري، قد عرف  يتضح أن   07-18رقم من القانون  03/3المادة  بالرجوع إلى نص

 
 
 معالجة المعطيات ذات الط

 
عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل  كل  " :ابأنه  خص ي ابع الش

الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملائمة  شخص ي: مثلآلية أو بدونها على معطيات ذات طابع 

ب  البيني وكذا قريب أو الر  خر من أشكال الإتاحة أو الت  آأو النشر أو أي شكل  الاستخراجأو التغيير أو 

 
 
 ".شفير أو المسح أو الإتلافالإغلاق أو الت
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من  04/02 المادة لنصحرفي المشرع الجزائري قام باقتباس شبه  عريف أن  الملاحظ على هذا الت  

 لحماية  ظام العام الأوروبيالن  
 
  ابعالمعطيات ذات الط

 
عند تعريفه لمعالجة المعطيات  (RGPD)خص ي الش

 
 
 ذات الط

 
 خص ي. ابع الش

 وأشكالا تعريفا مرنا يشمل صورا  استعملالمشرع الجزائري  عريف نجد أن  باستقراء هذا الت  

نظيمجميع متنوعة بدءا بعمليات الت   صرف في وصولا إلى الت   الاستعمالأو  بالاطلاعمرورا  ،والاستخراج والت 

  ولعل ،سواء التوزيع أو الإتلاف ،هذه المعطيات بأي شكل من الأشكال
 
راكم في تعداد العمليات هذا الت

التقنيات الممكن  لتشمل كل   ،يعكس رغبة المشرع في توسيع مفهوم المعالجة ،سبيل المثال وذكرها على

وع لهذا الن  هذا لضمان حماية أكبر  وكل  وجية كنولي ظل هذه الطفرة الت  فوالتي تتجدد باستمرار  استعمالها

 ات.من المعطي

  قد يثور  الإطار نفسهفي 
 
 هسريان نصوص ومدى 07-18رقم  ساؤل حول نطاق حماية القانون الت

 للمعالجة.المشرع الجزائري استعمل تعريفا مرنا  خاصة وأن   ،عمليات المعالجة على كل  

 
 
 والتي 07-18رقم  ن و من القان 06بنا العودة إلى نص المادة  ساؤل حري  للإجابة على هذا الت

 :وهي ةحمايالاستثنت صراحة بعض الحالات من مجال 

  للاستعمالإذا كانت عملية المعالجة تمت من طرف شخص طبيعي  -
 

ون خص ي أو العائلي دالش

 ؛نشرها أو إحالتها للغير

 ؛فاع الوطنيإذا كانت عملية المعالجة في إطار الحفاظ على الأمن الوطني وضرورات الد   -

ّ. مرتكبيها ومتابعةإذا كانت عملية المعالجة تمت لأغراض الوقاية من الجرائم  -

يثور المعالجة المشمولة بالحماية  بعمليات المقصودو بعد تحديد مدلول المعطيات الشخصية 

  والمبادئالأحكام التساؤل حول 
 

خصية القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية المعطيات الش

 .سنعالجه في المطلب الموالي للأطفال، هذا ما

ّ المطلب الثاني:
 
ّمعالجة المعطيات ذات الط

 
ّعلى ضوءخص ي للأطفال ابع الش

07ّ-18 رقم القانونّ                   
تماشيا مع  وذلك ةصوص القانوني  مجموعة من الن   07-18لقد أقرت أحكام القانون رقم 

 وتخزينالإفراط في جمع  مخاطر قمية، لاسيما حديات التي أضحت تواجهها خصوصية الأطفال الر  الت  

 
 

 قنيات الحديثة.خصية باستخدام الت  وتبادل معطياتهم الش

  سكر  ياق الس  هذا  وفي
 
 المشرع الجزائري حماية عامة للمعطيات ذات الط

 
للأطفال خص ي ابع الش

 فرد لهم حماية خصوصيةألك ذ علىوعلاوة باعتبارهم شريحة هامة من أفراد المجتمع )الفرع الأول( 

 نتولى بيان ذلك فيما يأتي.)الفرع الثاني( 

ّتكريس حماية عامة للمعطيات الشخصية الفرع الأول:

  قد أقر   المشرع الجزائري   الواقع أن  
 
 احترامهاواب  التي تلزم المسؤول عن المعالجة من الض   جملة

أو بالغين، باستقراء نصوص  اعدي على حقوق الأشخاص بصفة عامة أطفالا كانو وذلك حتى لا يتم الت  
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أثناء عملية المعالجة  وأخرى نجده تضمن أحكام قانونية قبل البدء في عملية المعالجة  07-18 رقم القانون 

د
 
 عند استغلال مخرجات المعالجة.قانونية بأحكام  الالتزامعلى  وأك

ّ -أولا ّابقة على ضوء القواعد العامةتكريس الحماية الس 

 تشريعات الد   غالبيةتجمع 
 
 ول المتعلقة بحماية المعطيات ذات الط

 
على مبدأ أساس ي  ،خص يابع الش

ريحة للمعني، في حين تختلف ضرورة الحصول على الموافقة الص   وهو  ،قبل البدء في عملية المعالجة

 ول في تنظيم الإجراءات المسبقة عن المعالجة.الد  هذه تشريعات 

ّ:الصريحة للأشخاص الموافقة -1

  قيدلقد 
 
 المشرع الجزائري القيام بمعالجة المعطيات ذات الط

 
ريحة من الموافقة الص  بخص ي ابع الش

، 07)المادة  أو شخص عديم أو ناقص الأهلية ،سواء تعلق الأمر بشخص بالغ ،طرف صاحب الشأن

  (07-18القانون 
 
ة الموافقة تخضع للقواعد القانوني   ه في الحالة الأخيرة أكد صراحة على أن  مع ملاحظة أن

من  يفهمو  القانون المدني الجزائري( ،44، 43، 42، 40لاسيما المواد ) المنصوص عليها في القانون العام

  ذلك أن  
 

خضع موافقته أاقص أو عديم الأهلية بحماية خاصة عندما خص الن  المشرع قد أحاط الش

 . للقواعد المنصوص عليها في القانون العام

ّ:إقرار إجراءات مسبقة عن المعالجة -2

ة معالجة للمعطيات ذات عملي   على إلزامية خضوع كل   07-18 رقم من قانون  12نصت المادة 

 
 
 الط

 
 خص ي لإجرائي الت  ابع الش

 
 لطة الوطني  رخيص من طرف الس  صريح أو الت

 
ابع ة لحماية المعطيات ذات الط

 
 

 خص ي ما لم يوجد نص قانوني يستثني عملية المعالجة من ذلك.الش

صريح الأحكام المتعلقة بالتصريح، بنوعيه العادي أو الت   16إلى  13بينت المواد من  الإطار نفسه وفي

-39، الصفحات 2018)طباش، لقة بالترخيصالأحكام المتع 21إلى  17حين بينت المواد من البسي  في 

41). 

  يتضحسبق  من خلال ما
 
 أن

 
 ه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الط

 
إلا بعد  ،خص يابع الش

، شخاص وحياتهم الخاصةالأ حرياتو إذا كانت المعطيات لا تشكل خطرا على حقوق  القيام بتصريح

 لطة الوطني  من الس   وترخيص
 
 ة لحماية المعطيات ذات الط

 
في حالة تشكيل عملية المعالجة  ،خص يابع الش

 خطرا على حقوق وحريات الأشخاص وحياتهم الخاصة. 

ّلحماية الموازية لمعالجة المعطيات ذات الطابع اتكريس  -ثانيا
 

ّخص يالش

  ويتجلى
 
 ذلك من خلال التزام المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الط

 
خص ي أثناء البدء في ابع الش

 :وهيواب  عملية المعالجة بمجموعة من الض  

07ّ-18رقم  من القانونّ 02احترام ضوابط المادة  وجوب -1

 
 
  أن   د المشرع الجزائري علىأك

 
 معالجة المعطيات ذات الط

 
خص ي، مهما كان مصدرها أو ابع الش

 تمس بحقوق أة والحياة الخاصة والحريات العامة و شكلها يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنساني  
 
لا
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بالقيمة الذاتية للإنسان  على المساسمعالجة تنطوي  كل   الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، يفهم من هذا أن  

 .07-18للقواعد العامة التي حددها القانون رقم  تعتبر مخالفةكإنسان، أو تحرجه أو تلحق ضرر بسمعته 

 من حيث الغاية -2

عملية جمع المعطيات يجب  بمعنىلغايات محددة واضحة و مشروعة،  عالجةالمأن تكون  يتعين

أن لا تتم بالطرق غير المشروعة كالتدليس أو الغش أو  التنصت بغير ترخيص من الجهات القضائية فضلا 

جمع عملية  أن يبين أن  ك ،على ذلك يجب على المسؤول عن المعالجة أن يوضح الغاية من المعالجة بدقة

  عطياتالم
 

في أكاديمية رياضية، علاوة على  لتسجيلهمنهم أحس انتقاءبغرض يكون  ،طفاللأ لخصية الش

فعلى سبيل المثال لا يمكن معالجة  ،ذلك يجب أن لا تكون المعطيات المراد معالجتها ممنوعة قانونا

 
 
 المعطيات ذات الط

 
 من قبل الس  ابع الش

 
لطة القضائية خص ي المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتدابير الأمن إلا

 لطات العمومية والأوالس  
 
رون مصلحة عمومية، ومساعدي العدالة في إطار شخاص المعنويين ال ذين يسي 

  (07-18، القانون 10)المادة  اختصاصاتهم القانونية
 

وفق  كما لا يمكن معالجة المعطيات الحساسة إلا

 (.07-18، القانون 18)المادة مبينة في  دها القانون ضواب  حد  

ّنطاق الحماية إلى حماية لاحقة توسيع -ثالثا

 :وهيالمعالجة مقيدا بشروط حتى بعد الانتهاء من المعالجة  المسؤول عنفي هذا الإطار يظل 

ّمةءالملاالتقيد بمبدأ  وجوب -1

، 09)المادة مع الغايات المحددة اومناسب املائم ،يجب أن يكون استغلال المعطيات المعالجة

عملية المعالجة مع الغايات المعلنة، فلا يجوز على  وتتطابقبعبارة أخرى يجب أن تتوافق  (07-18القانون 

 
 

خصية للأطفال التي جمعت بغرض تسجيلهم في مدرسة أو نادي سبيل المثال استخدام المعطيات الش

 وترسلت المعطيا تستثمر هذهقد  لتحويلها إلى أطراف أخرى )شركة تجارية، بنك، وكالة تأمين...( ،رياض ي

 .عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى  استهلاكيةأو منتجات  وخدماتإلى أوليائهم عروض 

صور في المثال ت  فترض أن تكون المعطيات المطلوبة معقولة وغير مبالغ فيها، فلا ي  ياق ي  في نفس الس  

ة وجود سبب يستدعي تجميع معلومات حول التوجهات السياسي ،ابق عند تسجيل طفل في المدرسةالس  

  ،للوالدين والدينية
 

ن ه المعطيات في خدمة الغاية المعلفلا حاجة لهذ ،حتى الوظيفة ولا  ،هري أو دخلهما الش

 .عليها

ّالمعطيات سلامةوّوجوب احترام سرية  -2

نظيميةقنية دابير الت  ألزم المشرع الجزائري المسؤول عن المعالجة أن يضع الت  لقد  لحماية  والت 

 
 
 المعطيات ذات الط

 
أشكال  ياع العرض ي أو كل  غير المشروع أو الض   العرض ي، أو خص ي من الإتلاف ابع الش

 (.07-18، القانون 38)المادة  الإتاحة غير المرخصة

على المسؤول عن المعالجة الحرص على أمن هذه المعطيات  المعطيات تقتض يفضمان سلامة 

المناسبة سواء الإدارية بتحديد من لهم الحق في الولوج أو  الإجراءات كل   باتخاذ وذلك ،من تسريبها والحد  
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ها من  التشفير وغير كلمات سر،  ووضع ريق استعمال برامج حمايةتقنية عن ط إجراءاتو عليها  الاطلاع

 .إلى هذه المعطيات الوصول و  الاختراققنية التي تمنع الإجراءات الت  

ة من المسؤولية الملقاة على عاتقه في مجال ضمان سري   ،وحتى لا يتنصل المسؤول عن المعالجة

يقدم الضمانات الكافية المتعلقة  ،ألزمه المشرع الجزائري باختيار معالج من الباطن ،وسلامة المعالجة

، 39)المادة  حترامهاويسهر على ا ،السلامة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها بإجراءات

 (07-18القانون 
 
 لا يجوز للمسؤول عن المعالجة الس  ه مع ملاحظة أن

 
 ماح بالوصول إلى هذه المعطيات إلا

 كل  الأبعد من ذلك  (07-18، القانون 09)المادة  للأشخاص المعنيين بمعالجتها و للمدة المحددة قانونا

المهني حتى بعد انتهاء  بالسر   ملزمون  معطيات شخصيةأثناء ممارسة مهامهم على ا الأشخاص الذين اطلعو 

 (.07-18، القانون 40)المادة  مهامهم

 الفرع الثاني: إقرار حماية خصوصية للأطفال

 للأحكام القانونية العامة الخضوع  فضلا على إلزامية
 

 ،خصية للأطفالاثناء معالجة المعطيات الش

 .بتكريسه لأحكام خاصة ،لهذه الشريحة المقررة الحمايةمن المشرع الجزائري  عزز 

ّعلى موافقة الممثل الشرعي للطفل الحصولّ -أولا

 ذيتعلق بمعالجة المعطيات  فيمالقد كفل المشرع الجزائري حماية خاصة للأطفال 
 
ابع ات الط

 
 

لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات ": 07-18من القانون رقم  08خص ي حيث جاء في نص المادة الش

 
 
 الط

 
 خص ي المتعلقة بطفل ابع الش

 
  بعد إلا

 
بترخيص  الاقتضاءرعي أو عند الحصول على موافقة ممثله الش

 ."من القاض ي المختص

  المعنى فإن   وبهذا
 
 معالجة المعطيات ذات الط

 
يتوقف على موافقة الممثل  ،خص ي للطفلابع الش

 
 

 رعي سواء تعلق الأمر بالولي أو القاض ي بحسب الأحوال، الش
 
ا الإطار ذذي يجعل أي معالجة خارج هالأمر ال

ارية ة الس  صاحب الشأن المتابعة القضائية المقررة لذلك طبقا للأحكام القانوني   ويستحقللقانون  ةمنافي

  أحسن المشرع الجزائري صنعا بمسلكه هذا على اعتبار أن   وقد المفعول،
 
من شأنه تعزيز  شددذلك الت

سِق وأن  لاسيما  ،ن غيرهاالحماية لهذه الفئة أكثر م
 
ظاممع توجهات القانون المقارن  ذلك يت العام  والن 

 
 

 على أن   وأكد  منه،  08المادة ذلك بصريح نص  الذي أقر   (RGPD)خصية الأوربي لحماية المعطيات الش

 
 

 معالجة المعطيات الش
 
وليه  تخضع لموافقةسنة يجب أن  16ذي يكون سنه أقل من خصية للطفل ال

 
 

 رعي.  الش

ف موافقة الولي الشرعي، بأنها كل   المفيد التنويه إلى أن   ومن تعبير عن الإرادة  المشرع الجزائري، عر 

 
 

خصية المتعلقة بطفله، سواء كانت هذه المميزة يقبل بموجبها صاحب الشأن معالجة المعطيات الش

عد تعبيرا عن الس   يفهم من هذا أن   (07-18، القانون 02)المادة  الموافقة يدوية أو إلكترونية كوت لا ي 

  يفسر أن لا يمكن للمسؤول عن المعالجة  وبالتاليالإرادة المميزة 
 

 أأن على سكوت الولي صاحب الش
 
ه ن

 
 

 خصية لطفله. موافق على معالجة المعطيات الش
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ّمراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل -ثانيا

  وهو 
 
 المبدأ ال

 
، القانون 07)المادة  المشرع الجزائري بموجب هوأقر  شريعات المقارنة ذي كرسته الت

أو  إجراء الغاية من كل   يجب أن تكون هي المصلحة الفضلى للطفل بنصه على أن  المتعلق بالطفل،  (15-12

 .تدبير

شؤونه معرض لأخطار تفرض على القائمين على  والفيزيولوجيفالطفل ونظرا لعدم نضجه العقلي 

حالة وجود مفاضلة بين مجموعة من الحقوق أو التدابير  وفيالحقوق، حتى يستفيد من هذه  مرافقته

)المادة  وهذا ما أكدته ،يجب على القائمين أو المتعاملين مع الطفل مراعاة الأفضل له تحت رقابة القضاء

 يمكن للقاض ي الأمر بالمعالجة حتى " :في فقرتها الثانية (07-18، القانون 08
 

رعي إذا دون موافقة ممثله الش

 ."لكذاستدعت المصلحة الفضلى للطفل 

يستطيع قاض ي الأحداث بصفته القاض ي المختص في شؤون قضايا تطبيقا لمضمون المادة أعلاه 

معطيات  ومعالجةأن يرخص للمسؤول عن المعالجة جمع  ،الأطفال في حالة وجود مصلحة طبية للطفل

 .عدم موفقة الولي الشرعيالطفل حتى في حالة متعلقة ب

 عطيات المبالعدول عن معالجة  يأمر يمكن للقاض ي المختص أن  ،المخالفة بمفهوم
 

خصية الش

ة الولي الشرعي قموافالمسؤول عن المعالجة إجرائها، حتى عند حصوله على  ويمنع المتعلقة بالطفل،

د  ذلك ومثال ،لى مبدأ المصلحة الفضلى للطفلإ وهذا دائما بالاستناد ،للطفل ت  ع  موافقة الولي ب ، لا ي 

 
 

 الش
 
تشكل خطرا قد ختبارات جينية ذي قبل بتجميع معطيات حساسة حول ابنه أو إخضاعه لا رعي ال

 .عليه

ّالمبحث الثاني 

ّ
 
ّواقع الحماية القانونية المقررة لمعالجة المعطيات ذات الط

 
 للطفلخص ي ابع الش

 مع تزايد أهمية معالجة المعطيات 
 

، برزت إلى السطح والخاصالقطاعين العام  خصية فيالش

واب الأحكام  وأضحت ،الطفلخصوصية  تحديات كبرى لحماية  هعطياتمتؤطر عملية معالجة التي  والض 

 
 

 ومعالجةتجميع سهولة في  من المعاش الواقعما يظهره  وهو في جوانب أخرى  وقاصرةغير كافية  خصيةالش

 .بالأحكام القانونيةقيد الت   دون عطيات لهذه الم

  عالجةمطرق إلى بنا الت   لتفصيل المسألة حري  
 
  ابعالمعطيات ذات الط

 
خص ي في الفضاء الش

  وبيان(، الأول الإلكتروني )المطلب 
 
شريعية على ضوء الرؤى المستقبلية )المطلب مواطن قصور المقاربة الت

 الثاني(.

ّفي الفضاء الإلكترونيللطفل مسألة معالجة المعطيات الشخصية  المطلب الأول:
 
 
  الاستغناءيمكن  ه لاالثابت أن

 
 عن معالجة المعطيات ذات الط

 
وذلك بالنظر إلى  خص ي،ابع الش

هذا  وفي ،وغيرها والثقافيةوالسياسية  والاقتصادية الاجتماعيةأهميتها البالغة في تطوير الميادين المختلفة 
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  على"21أطلق البعض تسمية "وقود القرن الصدد 
 
 المعطيات ذات الط

 
)محمد عبد الباقي، خص ي ابع الش

مخرجات عمليات  استغلالمن خلال  ذلكالمتطورة و ول حيث أضحت مجالا خصبا لاستثمار الد   (2017

 .المعالجة

طور الت   أن  المعاش ، يكشف لنا الواقع ومخالفتهاالقواعد المنظمة للمعالجة  احترام وبين

  من لكنولوجي قد سه  الت  
 

 من وزاد)الفرع الأول(  بالطفلخصية الخاصة عمليات المعالجة للمعطيات الش

 )الفرع الثاني(.المحدقة به هديدات والمخاطر ة الت  حد  

ّ الفرع الأول:
 
ّ ومعالجةكنولوجي التطور الت

 
ّللطفل خصيةالمعطيات الش

ة جمع المعطيات ذات ل عملي  سه   الاتصال، الإعلام و طور المتلاحق في تكنولوجيا الت   الملاحظ أن  

 
 

 ينتج ،نشاط أو حركة يقوم بها الطفل  في الفضاء الإلكتروني خص ي المتعلقة بالطفل، فكل  الطابع الش

ة، وفي هذا واب  القانوني  لا يتم معالجتها في غالب الأحيان وفق الأطر  و الض  عنه كم هائل من المعطيات، 

سبيل المثال لا الحصر محاكاة تصرفات طفل في الطور المتوس  أو الثانوي، و حجم  ياق نذكر علىالس  

 
 
 المعطيات ذات الط

 
في لعبة  الاشتراك خص ي الممكن جمعها منه وبسهولة، فمن المتصور أن  ابع الش

 
 

، اسمهخصية للطفل )إلكترونية على الخ  يستوجب إنشاء حساب إلكتروني يتضمن المعطيات الش

ة تتوقف على موافقة المعني طبيقات الإلكتروني  تحميل بعض الت   كما أن  ،عنوانه، رقم هاتفه(لقبه، 

 
 

، على سبيل من ذلك التطبيق للاستفادةخصية وفقا للشروط المحددة مسبقا مشاركة معطياته الش

الصور  استغلالالدخول إلى قائمة الأصدقاء، لتحميله  شترطي"TIK TOK"التطبيق الشهير  المثال

وغيرها من المعطيات  ...، تشغيل ميكروفون الهاتفGPSتحديد الموقعخاصية  استغلالالشخصية، 

المعطيات إلى وعلاوة على ذلك يمكن الولوج  ((TikTok, 2020) لأخرى المطلوبة التي تختلف من دولة 

باستغلال  ،حيث يمكن أن تستشف توجهاته الاجتماعيواصل الشخصية للطفل من خلال وسائل الت  

 ومشاركاته ومنشوراته. تعليقاته

  انتهاك أن  إلى تفوتنا الإشارة في هذا الإطار  ولا 
 
 المعطيات ذات الط

 
يتم  لا ،خص ي للطفلابع الش

من خلال  ة،غير مباشر  ةحيث يمكن الحصول عليها بطريق فق ،بصفة مباشرة  ومعالجتها جمعها

كاميرات المراقبة  الساعات الذكية، الألعاب، :أدل على ذلك وليسكنولوجية المستخدمة الوسائل الت  

واق  شياءمن الأ  وغيرها
 
 .الإنترنتالمربوطة بشبكة  والل

 طور الت  الت   أن   وعلى أية حال يبدو مما سبق
 
 كنولوجي قد أث

 
ابع ر فعلا على حماية المعطيات ذات الط

 
 

 والاتصالقني في مجال تكنولوجيا الإعلام طور الت  زاد الت   فكلما على وجه الخصوص، للطفلخص ي الش

إجراءات وتحديد  اتخاذالأمر الذي يدعو إلى ضرورة زادت المخاطر التي تهدد خصوصية الأطفال الرقمية، 

اجمة عنه لاسيما في ظل عالم معلوماتي يتطور من المخاطر الن   والحد  واب  اللازمة لتعزيز الحماية الض  

 باستمرار.

 

 



1807 

1101941132020 10
4 

 

ّوالمخاطرهديدات التّ  الثاني: تعاظمالفرع 

  قنية التي يشهدها عالمنا المعاصر الطفرة الت   الواقع أن  
 

 للأطفالخصية سهلت تجميع المعطيات الش

ويتجلى ذلك في ما أتاحته هذه  ،هم المكفولة قانوناوحريات همحملت معها تهديدات ومخاطر على حقوق و 

تحويل لمعطيات قد تكون لوحدها وبذاتها غير ضارة إلى معطيات تشكل تهديدا  قنية منطورات الت  الت  

حليل بين شتات المعطيات ذلك بفعل ما أتاحته من إمكانية الجمع و الت  قمية و حقيقيا لخصوصيتهم الر  

  المتفرقة
 
 فل و أنشطته و هوياته، واهتماماته حتىوتحويلها إلى مخرجات مفصلة أو متكاملة عن حياة الط

عند استعماله لبيانات غير صحيحة والأخطر من ذلك حتى و لو استعمل هويات مستعارة أو حاول البقاء 

 
 

)الأشقر أصبح اليوم و بفضل خوارزميات و تقنيات حديثة  يمكن اكتشافه بسهولة  بكةمتخفيا في الش

-34، الصفحات 2018لعربية: الهم الأمني وحقوق الأفراد، جبور و جبور، البيانات الشخصية و القوانين ا

35). 
الأطفال ونظرا لقلة وعيهم بحجم المخاطر المحدقة بهم في الفضاء الرقمي   علاوة على ذلك فإن  

 
 

ركات ومسؤولي المعالجة، وذلك عن طريق أصبحوا شريحة مفضلة وسهلة للاستغلال من طرف غالبية الش

قالة أو أجهزة الكمبيوتر لتصبح هذه الملفات "الكوكيز" وتثبيتها على هواتفهم الن  إرسال ملفات رقمية 

 
 

 خصية المتعلقة بهم، الخفية مصدرا لتحويل كم هائل من المعطيات الش
 
دته دراسة صادرة وهذا ما أك

 هي مو جارية سرعة في الن  أكثر الأعمال الت   بأن   " The Wall Street Journal"عن صحيفة  2012سنة 

  التجسس على مستخدمي الانترنت، وأن  
 

 64تترك في المتوس   الإنترنتعبية على شبكة أكثر المواقع الش

لتمكنهم من تتبع  وذلك (235، صفحة 2017)محمد عبد الباقي،  ملف "كوكيز" للتتبع لصالح المعلنين

 ومراقبة مستغل 
 

وحتى إمكانية كشف بيانات  الرقمية شخصيتهبكة، ورسم صورة مفصلة على الش

 يتحفظ عن كشفها أو مشاهدتها من قبل الجميع. ،خاصة

  وتزداد الخطورة أكثر إذا علمنا أن  
 

خصية الأطفال ليس وحدهم مصدر تسريب المعطيات الش

أيضا في إتاحة هذه البيانات، فعندما  الأصدقاء و العائلة لهم دور  المتعلقة بهم  في الفضاء الرقمي، لأن  

 ي  
 
ق الأصدقاء على أحداث و وقائع يومية، يتم تجميع كم هائل من المعطيات، فعلى سبيل المثال صور عل

واصل الاجتماعي الفاسبوك وهو يطفئ شموع كعكة عيد ميلاده، صورته في أول يوم لطفل على موقع الت  

هو أمام مسكنه العائلي، تعليقات أصدقائه، كل هذه البيانات للدراسة وتعليقات أفراد عائلته صورته و 

 وغيرها، تتيح لموقع الت  
 
، عائلتهفل، معرفة تاريخ ميلاده، أفراد واصل الاجتماعي تحديد مكان الط

 .الأصدقاء...إلخ

المعطيات  ومعالجةينتهك نتيجة جمع أضحى ة الرقمية الحق في الخصوصي   المثابة يتضح أن   وبهذه

 
 

صوص نا سابقا، بما يتنافى مع الن  مباشرة كما بي   وغير بطريقة مباشرة  المتعلقة بالطفلخصية الش

 .دةة المحد  الأطر القانوني   خارج -في الغالب الأعم - تتم والتي ة التي تضب  العمليةالقانوني  

منقطع  ا تصاعدياجرائم المتعلقة بهذا المجال قد شهد كم  الحجم  في هذا الإطار أن   والملاحظ

ظير لاسيما ذلك من خلال القضايا المتعلقة بابتزازهم، التحرش بهم،  وتجلى ،الأطفال تستهدفتلك التي  الن 
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وغيرها من الجرائم  (80، صفحة 2018)صلاح حنفي،  النصب عليهم، تسريب صورهم وأحاديثهم

 
 

 خصية المتعلقة بهم. الإلكترونية التي تنطلق من معالجة غير مشروعة للمعطيات الش

ّ الثاني: قصورّالمطلب 
 
ّشريعية نحو رؤية مستقبليةالمقاربة الت

معالجة المعطيات  ويحمي هو الإطار القانوني المرجعي الذي يضب  07-18إذا كان القانون رقم 

 
 
 ذات الط

 
 ابع الش

 
التي تضمن  المؤسساتية ةلياعة لم يتم تنصيب الآالس   ولحد  ه خص ي في الجزائر، فإن

 يمكن القيام بدراسات موضوعية حول مدى فعالية هذا القانون، غير أن   لا وبالنتيجةتطبيق أحكامه 

قائص المحتملة نها لتدارك الن  ة التي تضم  مجمل المواد القانوني   وتحليلنظرية  ةذلك لا ينفي القيام بدراس

 ة.فاق المستقبلي  الآ  واستشراف

 الأحكام القانوني   وباستقراءفي هذا الإطار 
 
 ة الخاصة بحماية المعطيات ذات الط

 
خص ي ابع الش

 08موافقة الولي الشرعي الواردة في نص المادة  آليةللطفل نسجل إشكالية في تطبيق بعض المواد لاسيما 

الحاجة إلى تعديل هذه المادة وفقا لوضع المسألة في القانون  (، وكذال )الفرع الأو  07-18رقم من القانون 

 .المقارن )الفرع الثاني(

ّمحدودية الحماية القانونيّ  الفرع الأول:
 

ّخصية ة المقررة للطفل عند معالجة معطياته الش

ّفي الفضاء الإلكتروني                 

 
 
معالجة المعطيات  المشرع الجزائري أن   أقر   07-18رقمانون قالمن  08المادة  وبموجبه الواقع أن

 
 
 ذات الط

 
بترخيص  الاقتضاءأو عند  ،يجب أن تخضع لموافقة وليه الشرعي خص ي المتعلقة بالطفلابع الش

 ، من القاض ي المختص
 
بالنظر إلى  وذلك تطبيق أحكام هذه المادة التطبيقية يصعباحية ه من الن  غير أن

حكام هذه المادة إلى تقييد بعض الحقوق علاوة على ذلك يؤدي تطبيق أ لتي تثيرها،ة االإشكالات الواقعي  

 المتعلق بحماية الطفل. 12-15 القانون رقمالمنصوص عليها بموجب 

ّافقة الأبوية وّالحصول على الم إشكالية -أولا

 البيان  المشرع الجزائري لم يتول   وفي هذا الإطار يبدو أن  
 

 روط ش
 

 قبول الموضوعية لكلية و الش

  موافقة الولي  
 

 الإرادة المميزة"رعي، النص على "واكتفى عند معرض تعريفه لموافقة المعني، أو الولي الش

مدى صحة الموافقة إذا ما كانت التساؤل حول وهو ما قد يثير ، والتي قد تكون بطريقة إلكترونية أو يدوية

ة أو كانت تحت كأن يتم استخدام طرق احتيالي  طريقة الحصول عليها يشوبها عيب من عيوب الرضا، 

 واصل الاجتماعيالكثير من التطبيقات الإلكترونية ومواقع الت   ضغ  أو إكراه، خصوصا ونحن نعلم أن  

 
 
درج في سياستها الخصوصية تستعمل طرقا مشبوهة للحصول على موافقة المعني، أو الولي الشرعي، كأن ت

لمسؤولي المعالجة مجالا واسعا للتصرف في المعطيات المجمعة عن مصطلحات تقنية غير مفهومة تعطي 

الأطفال، وهذا ما قد يثير التساؤل حول مشروعية المعالجة القائمة على موافقة ولي شرعي لم يقم أصلا 

 بقراءة سياسة الخصوصية المنتهجة أو لم يستطع فهم أساليب وأهداف المعالجة.

وليائهم على معالجة أر بدل ص  ، إمكانية موافقة الق  من السن  علاوة على ذلك تثير صعوبة التحقق 

 
 

، كما هو الحال مع بعض شبكات التواصل الاجتماعي و بخاصة تطبيق تويتر الذي لا خصيةمعطياتهم الش
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ما يتعارض مع  وهذا (MARGOT , 2017, p. 29) يكلف نفسه عناء التحقق من عمر مستخدميه

 .القانونية تالعديد من الإشكالا  ويطرح ادرة من أشخاص بالغين سن الرشدفكرة الإرادة المميزة الص  

ّللطفل 12-15بعض الحقوق التي أقرها القانون رقم  تقييد -ثانيا

  12-15رقم  ن قانو الالمشرع الجزائري في صلب أحكام  لقد أقر  
 
تمتعه  ،فلالمتعلق بحماية الط

يتمتع " :، وفي هذا الإطار تنص المادة الثالثة على أن24، 8، 3ق وذلك بصريح نص المواد بجملة من الحقو 

  طفل بحقه... كل  
 
 ربية والت  في الت

 
 عليم والث

 
  ،"رفيه وفي احترام حياته الخاصةقافة والت

 
امنة وأضافت المادة الث

ظام قا لسنه ودرجة نضجه في إطار احترام القانون والن  عبير عن آرائه بحرية وفللطفل الحق في الت  ": أن  

  24دت المادة ياق نفسه شد  وفي الس  ، "العام والآداب العامة وحقوق الغير
 
فل على وجوب إشراك الط

 دبير الذي سنة على الأقل في الت   13من العمر  البالغ
 
ذ

 
خ ت  ي   .     بشأنه س 

تطبيقها  يبدو أن   ،المذكورة أعلاه 07-18القانون رقم من  08لكن بالرجوع إلى مضمون المادة 

 ،ةأو المشاركة في المنتديات التعليمي   ،طبيقاتالت   استخدام على اعتبار أن   ،يؤدي إلى المساس بهذه الحقوق 

ومن  ،يتوقف على تقديم معطيات ذات طابع شخص ي الاجتماعي،واصل أو فتح حسابات على مواقع الت  

  طار أن لاالمتصور في هذا الإ 
 

الأمر الذي يحول دون  ،رعيتتم الموافقة على ذلك من طرف الولي الش

  استفادة
 
له حم   المشرع قد على الرغم من أن   ،كنولوجيا الحديثةالتي تتيحها الت   فل من المزاياالط

إمكانية توقيفه للنظر من قبل  أقر  و  ،ة التي يقوم بهاقانوني  الالمسؤولية الجزائية على التصرفات غير 

الطفل  و هو ما يفهم على أن   (12-15، القانون 49)المادة  سنة 13الضبطية القضائية ابتداء من سن 

 ابتداء من هذا الس  
 
من  24المادة دته ن يصبح مميزا، وقادرا على معرفة ما ينفعه وما يضره وهذا ما أك

  13بلوغ سن  ن  أبالسابق الإشارة إليها  12-15القانون رقم 
 
 ذخت  فل في التدبير الذي ي  يستوجب إشراك الط

 .بشأنه

 توجهات القانون المقارن المشرع الجزائري لهذه المسألة يختلف عن  فإن  معالجةأية حال  وعلى

  للأطفال خلالهيمكن من  ،رشد رقمي الذي استحدث سن  
 
ابع الموافقة على معالجة معطياتهم ذات الط

 ا
 

 خص ي دون الحاجة لطلب ترخيص من لش
 

 رعي. الولي الش
ّالفرع الثاني: سبل تعزيز الحماية القانونيّ 

 
ّعلى ضوءخصية للطفل ة للمعطيات الش

ّنّالمقارّ القانونّ                  

 الحماية التي كر   الواضح أن  
 
ابع سها المشرع الجزائري في مجال معالجة المعطيات ذات الط

 
 

قابلة للتجسيد على أرض الواقع، خاصة  وآلياتة إلى مزيد من الحلول القانوني   خص ي للطفل تحتاجالش

قواعد وأحكام  واالذين أصبحوا هم من يفرض (Gaboulaud, 2019)في ظل هيمنة عمالقة الانترنت 

خصية، دون  ومصالحهم تتماش ىالمعالجة، من خلال وضع سياسات 
 

الإخلال بالقوانين الداخلية التي  الش

 تنظم أعمالهم. 
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لا سيما في النظامين  ،شريعات المقارنة الرائدة في هذا المجالسنبحث في هذا الفرع مقاربة الت

 بما يساير 07-18من القانون رقم  08ثم نبرز الحاجة إلى تعديل أحكام المادة  واللاتينينجلوسكسوني الإ 

 المجال.ية في هذا والتوجهات الدول ويتماش ى

ّالتشريعات المقارنة مقاربة -أولا

  الأنجلوسكسونيةتختلف مقاربة الأنظمة 
 
 في معالجة المعطيات ذات الط

 
عن  خص ي للأطفالابع الش

 مقاربة الأنظمة اللاتينية أو المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي تحديدا.

ّالأمريكية نموذجا : الولايات المتحدةالأنجلوسكسونيةتجربة الأنظمة – 1

ل دولة تضع قانون لحماية خصوصية الأطفال على الأنترنت، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أو  

 Children's Online Privacy Protection Actبقانون من خلال إصدارها لقانون فيدرالي سمي 

(COPPA)  ،طبيق د نطاق الت  باستقراء نصوصه نجده حد   (136، صفحة 2009)عصام محمد رشيد

أن  من هذا  ويفهمسنة،  13الطفل المشمول بالحماية هو الفرد الذي لم يبلغ  بنصه صراحة على أن   وذلك

سنة، يصبح عندها الطفل هو  13بلوغ الطفل  ده المشرع الأمريكي هو تمامذي حد  الرشد الرقمي ال سن

 
 
 الذي يقرر أو يوافق على طلبات معالجة معطياته ذات الط

 
دون الحاجة للحصول على  ،خص يابع الش

 موافقة وليه الشرعي. 

 
 
 أما بخصوص معالجة المعطيات ذات الط

 
 ابع الش

 
سنة فيجب على  13ذي لم يبلغ خص ي للطفل ال

 المسؤول عن المعالجة أن 
 

 تكون هذه الموافقة قابلة للتحقق بكل   وأنرعي يحصل على موافقة وليه الش

 .(137، صفحة 2009)عصام محمد رشيد، ة منهاكنولوجي  الوسائل المتاحة لاسيما الت  

 المفيد الت   ومن
 
حماية  تعزيز أكثر بغرض  2012 سنة (COPPA)قانون تعديل  ه قد تم  نويه أن

بعد تسجيل  وذلكالحصول على الموافقة الأبوية،  وتسهيل إجراءات، الإنترنتة الأطفال على لخصوصي  

جارية الاتحاديةجارة عدة شكاوى لدى لجنة الت   ركات الت 
 

، 2019)خالد صلاح حنفي، من بعض الش

 استخدام عد   اللجنة على الغرض وافقت ولهذا (113-112الصفحات 
 
مك

 
 ة طرق ت

 
جارية ركات الت  ن الش

  والمسؤولين
 

فعلا من صحة هذه الموافقة  والتأكدرعي عن المعالجة من الحصول على موافقة الولي الش

 وذلك من خلال:

 ،تقديم نموذج موافقة لتوقيعه من قبل الوالد وإعادته عبر البريد أو الفاكس أو المسح الضوئي -

 استخدا -
 

رعي، وتتم هذه العملية بعد إرسال م مطابقة الوجه للتحقق من صحة صورة الولي الش

 
 

 ،خصية مأخوذة من جواز سفره، أو رخصة القيادةالولي لصورة عن هويته الش

 .(Alvergnat, 2001, p. 14)مع والد الطفل( videoconferenceمرئي ) اتصالعن طريق  -

  الملاحظ أن  
 
 معالجة الولايات المتحدة الأمريكية لمسألة المعطيات ذات الط

 
خص ي للطفل، ابع الش

  وتسمح، أكثر مرونةكانت 
 

رعي قبل البدء في عملية المعالجة، ذلك بالحصول على موافقة صريحة للولي الش

الرقمي دت سن الرشد من خلال إقرار عدة آليات للتحقق من صحة الموافقة المقدمة، فضلا على ذلك حد  
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 اسمسنة واستحدثت طرقا للتأكد من ذلك على غرار طرح مجموعة من الأسئلة المتنوعة ) 13 :ـب والمقدر

 .المدرسة، أسئلة لتحديد السن...(

 الأنظمة اللاتينية، فرنسا نموذجا مقاربة - 2

 
 
 تخضع معالجة المعطيات ذات الط

 
القانون خص ي في فرنسا إلى الأحكام المنصوص عليها في ابع الش

 .(RGPD)المعطياتظام العام الأوروبي لحماية الن   ولأحكامالمعدل والمتمم  17-78 رقم

  
 

زت حماية شريحة خصية في فرنسا نجدها عز  باستقراء الأحكام المؤطرة لمعالجة المعطيات الش

قمي فضلا الأطفال بتحديد سن الرشد   عن وضع شروط لصحة موافقة الولي.  الر 

ّالرشد الرقمي سن .2-1

معالجة  أن   (RGPD)ظام العام الأوربي لحماية المعطيات من الن   08/01جاء في نص المادة 

 
 
 المعطيات ذات الط

 
 ابع الش

 
سنة يجب أن يخضع لموافقة وليه  16ذي لم يبلغ سنه خص ي للطفل ال

على إلزامية تحديد دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سن  08/02الشرعي، علاوة على ذلك نصت المادة 

 سنة. 13رشد رقمي لا يجب أن يقل عن 

د (RGPD) ظام العام الأوروبيالمشرع الفرنس ي وحتى يوائم تشريعه الداخلي مع الن   الواقع أن    حد 

الطفل  من ذلك أن   يفهم( 493-2018، القانون 20)المادة  سنة كاملة 15رقمي بـبلوغ الطفل سن الرشد ال

  15إذا بلغ 
 

  ولا خصية سنة يصبح سيدا على معطياته الش
 

رعي للقيام بعمليات يحتاج لموافقة وليه الش

  15المعالجة، في حين إذا كان أقل من 
 

 دة. رعي إلزامية وتخضع لشروط محد  سنة فموافقة وليه الش

 شروط صحة موافقة الولي .2-2

  أن   (RGPD) ظام العام الأوروبيمن الن   04/11نصت المادة 
 

خص المعني المقصود بموافقة الش

دةة تعبير عن الإرادة الحر   أي" :هو خصبموجبها  التي والقاطعة والواضحة والمحد 
 

بإعلان  المعني يقبل الش

 
 
 واضح أو فعل إيجابي قبول معالجة المعطيات ذات الط

 
 ."خص ي المتعلقة بهابع الش

المشرع الفرنس ي أوجب على المسؤول عن المعالجة توافر  أعلاه نجد أن  باستقراء مضمون المادة 

 
 

 وهي:روط لصحة الموافقة مجموعة من الش

 الموافقة ة: حري 2-2-1

مقيدا عند تقديم موافقته وغير مكره عليها بمعنى يجب أن يكون له الخيار  يكون المعني ألايجب 

 ,la CNIL)في رفض أو قبول عملية المعالجة، علاوة على ذلك لا يؤدي رفض المعني حرمانه من الخدمة 

2018). 
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لشركات  وتحويلهاقال يحصل على موافقة زبائنه باستغلال أرقام هواتفهم مثلا متعامل للهاتف الن  

إذا كان رفض المعني  وصحيحةة الترويج لمنتجاتهم، في هذه الحالة تكون الموافقة حر   بهدفتجارية 

 لأطراف خارجية لا يؤثر على الخدمة المقدمة من المتعامل الهاتفي، أي أن   وتحويلهباستغلال رقم هاتفه 

 تفادة من الخدمة غير مقيدة بقبول تحويل الرقم الهاتفي لطرف ثالث.الاس

د 2-2-2 ّة: محد 

 tout consentement est "دة يقصد بذلك أن تكون موافقة المعني مخصصة لغاية محد  

spécifique ""dès lors qu’il est fourni pour une finalité dédiée et distincte 

الغايات، بل يجب أن تكون  موافقة المعني لا يجب أن تكون عامة تشمل كل   أن  يفهم من هذا 

 وهذا موافقة مستقلة عن الأخرى، يجب أن تكون كل  فدة أما إذا كانت المعالجة لأكثر من غاية لغاية محد  

 
 

 المعنى يكون لديه حرية الاختيار فيما يفشيه أو  وبهذا ،خصيةما يعطي للمعني سلطة على معطياته الش

 يحتفظ به لنفسه.

 ة: واضح 2-2-3

م للمعني المعلومات الكافية عن عملية المعالجة قبل قد  المسؤول عن المعالجة ي   ويقصد بذلك أن  

رها ، المدة وغيالمعالجة، خصائصهاالمسؤول عن المعالجة، أهداف  اسم ومنهاإبداء موافقته على المعالجة 

 من المعلومات الض  
 

المعني، والتي كانت محل ورشة عمل من طرف المجموعة خص رورية التي يحتاجها الش

 
 
 التابعة للاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المعطيات ذات الط

 
 Groupe de travail)شخص ي ابع ال

Article 29, sur la protection des donnée, 2018, p. 14). 

 : قاطعة 2-2-4

السكوت لا يعني  لبس أو غموض، يفهم من هذا أن   بفعل إيجابي لا يثير أي  أي أن تكون الموافقة 

بل يشترط أن تكون الموافقة صريحة وبفعل إيجابي لا يدع أي مجالا  ،أو الموافقة على المعالجة الرضا

موافقته على  تطلب ،شخص بغلق نافذة إلكترونيةما قام  ما سبق إذاعلى ترتيبا  رأو التفسيللشك 

لا يفسر على أنه قبول، بل يجب أن  الغلق هنافعل " cookies"كملفات الارتباط  معطياته معالجة بعض

 .و واضح يكون الفعل إيجابي

ّوفقا لتوجهات القانون المقارنّ 07-18من القانون رقم  08المادة  إلى تعديلالحاجة : ثانيا

  لا شك  
 
 وربطهاسنة  18ذي لم يبلغ سن في أن تقييد معالجة المعطيات الشخصية للطفل ال

من قبل شريحة هامة من  وخاصةبموافقة الولي الشرعي، سيؤدي لا محالة إلى خرق أحكام هذه المادة، 

 يوالتكغيرهم من أطفال البلدان المتقدمة، الإنترنت صارت أهلا للإبحار في شبكات  الأطفال ترى نفسها

زت هذه على ذلك عز   وفضلا د، أتاحت لهم فرص استغلال هذا العالم الرقمي ابتداء من سن محد  

 على عملية المعالجة.ة الرقمية بتحديد شروط لصحة الموافقة البلدان من حماية الخصوصي  
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 :ضرورة تحديد سن رشد رقمي -1

  الثابت أن  
 
يملكون حسابات خاصة بهم سنة  18ذين لم يبلغوا سن شريحة واسعة من الأطفال ال

بمعالجة  شات وغيرها من المواقع التي تقوميسبوك، تويتر، سناب اواصل الاجتماعي كالفعلى مواقع الت  

 
 
 المعطيات ذات الط

 
أولياء الأطفال في الجزائر لم يقدموا  خص ي المتعلقة بمشتركيها، والأكيد أن  ابع الش

من القانون  08موافقتهم على ذلك و هو ما يجعل المعالجة التي قامت بها هذه المواقع تخالف أحكام المادة 

 ،في المقابل شركات المعالجة الكبرى خاصة تلك المتواجد مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ،07-18رقم 

  13بـ دت سن الرشد الرقمي حد  
 
 سنة وهو ما يسمح لها بمعالجة المعطيات ذات الط

 
خص ي المتعلقة ابع الش

 
 
وتكتفي بموافقة الطفل وحده الحصول على موافقة وليهم الشرعي، دون  ذين بلغوا هذا السن  بالأطفال ال

أصبحت عمليات المعالجة التي دة من قبل هذه الشركات، وعلاوة على ذلك صية المحد  على سياسة الخصو 

على سبيل المثال معالجة معطيات شخصية لطفل متواجد  ،تتم في الفضاء الرقمي متعددة وعابرة للحدود

بالاستعانة تتم  ،سبوك والمتواجد مقرها في الولايات المتحدة الأمريكيةيفي الجزائر من قبل شركة الفا

وهو ما قد يثير عدة  (VALENTIN , 2016) السويد مدينة لوليو بدولة متواجدة في وسائل وخوادمب

 إشكالات لعل أبرزها القانون الواجب التطبيق.

المالية التي تجنيها، تصبح العقوبات غير  والمواردإلى قوة شركات المعالجة  وبالنظر في السياق نفسه 

 الة لحماية غير فع   07-18تكون الأحكام الواردة في القانون رقم  وبذلكرادعة 
 

خصية المتعلقة المعطيات الش

 ما يؤد   وهو  ،بالطفل
 
 ي بالضرورة إلى فتح نقاش جدي حول سبل مواءمة الت

 
شريعات شريع الجزائري مع الت

صرف معينة الت   لاحية للطفل ابتداء من سن  رشد رقمي يعطي الص   المقارنة لا سيما في مسألة تحديد سن  

 
 

 خصية.في معطياته الش

الرقمي للطفل، يسمح بضب  نطاق حماية  التمييز رشد رقمي، أو سن   تحديد سن   جدال في أن   ولا 

الدولية مكرسة بموجب الاتفاقيات  يتنافى مع حقوق أخرى  ولا يمكن تجسيده على أرض الواقع، 

عليم، الحق في الترفيه كما سبق الإشارة إليها عبير، الحق في الت  سيما حرية الت  لا ة الوطني   والتشريعات

 سابقا. 

 أ وعلى
 
فل في أن يكون ية حال يؤدي تحديد سن رشد رقمي بتحقيق نوع من التوازن بين حق الط

 الرقمية التي يجب  والخصوصيةفي الحماية  وحقهله صوت في الفضاء الرقمي 
 
تكون على حساب  ألا

 معطياته الشخصية. 

ّوافقة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص يتحديد شروط الم -2

 
 

المعالجة بحيث  ووسائلقنية، خصية إحاطة شاملة بكل الآليات الت  تفترض حماية المعطيات الش

ع الجزائري أن بالمشر   هذا الإطار كان حري   وفيلا تترك ثغرات يمكن استغلالها من طرف مسؤولي المعالجة، 

 الموافقة التي يتوقف عليها صحة عمليات المعالجة. لآليةودقيقا يعطي تعريفا واضحا 
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الأفراد على معطياتهم الشخصية  وسيطرةهذه الآلية تتعلق أساسا بفكرة الرقابة  الواضح أن  

لشروط أخرى  وتحتاجفراد الأ ها مرتبطة بخصوصية تختلف بالضرورة عن فكرة التراض ي في العقود، لأن  

 
 
 ت

 
 بياناته.على أن يكون سيدا  الفرد منن مك

 07-18يتسنى للمشرع الجزائري تفعيل بعض نصوص القانون رقم  الإطار، وحتىهذا  وفي

قنية الحاصلة لاسيما في مجال تحديد شروط طورات الت  يستوجب وضع مصطلحات دقيقة تتماش ى والت  

 
 
خص ي، وذلكابع الموافقة على معالجة المعطيات ذات الط

 
بالتنصيص على شروط موضوعية لصحة  الش

على إلزامية أن تكون  والنص (RGPD)ظام العام الأوروبي لحماية المعطيات في الن   الموافقة كما هو الشأن

 وواضحة دةمحد   ،ةر  الموافقة ح  
 

كلية لعل أهمها أن . علاوة على ذلك يجب التأكيد على بعض الشروط الش

 تحتمل التأويل.  ولا س أو شك تكون الموافقة قاطعة لا تثير أي لب

التأكيد على أن  ،الأهمية بمكان في سبيل تعزيز حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل ومن

تكون الموافقة قابلة للتحقق بكل الوسائل المتاحة لاسيما التكنولوجية منها على غرار ما هو معمول به في 

الإشارة  تالتي أقرت عدة آليات للتحقق من صحة الموافقة المقدمة كما سبق ،الولايات المتحدة الأمريكية

 إليها.

ّ:خاتمةال

المشرع الجزائري قد خطا خطوة مهمة في سبيل حماية المعطيات ذات أن  يتبين على ضوء ما تقدم 

 
 
 الط

 
من  08لفئة الأطفال حماية خاصة تجلت في نص المادة  وأفرد ،خص ي للأفراد بصفة عامةابع الش

ة تحتاج إلى عملي   وصعوباتالواقع يظهر تحديات كبيرة  السالف الذكر، غير أن   07-18القانون رقم 

 في ظل قصور الن   وبخاصةتذليلها 
 
لبعض أحكامها على  تفصيل وتعديلشريعية، التي تحتاج إلى صوص الت

 ه غرار ما هو معمول ب
 
 المقارنة.شريعات في الت

 الواقع يمكنعلى أرض  وتجسيدهاحماية خصوصية الأطفال الرقمية  وتعزيزسبيل ترقية  وفي

 ما يأتي: اقتراح

  يتعين .1
 

خص ي لتفعيل نصوص تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الش

المعطيات ذات المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  07-18القانون رقم 

 
 
 الط

 
 ؛خص يابع الش

  07-18من القانون رقم  03ضرورة تعديل بعض المواد لاسيما المادة  .2
 

خص وتصبح موافقة الش

  والواضحةة، المحددة تعبير عن الإرادة الحر   "كل   :المعني هي
 

خص المعني أو يقبل بموجبه الش

 
 

به بطريقة يدوية أو خصية المتعلقة ممثله الشرعي بصفة قاطعة معالجة المعطيات الش

 ؛إلكترونية"

سن رشد رقمي يمكن من خلاله  واستحداث 07-18من القانون  08المادة نص ضرورة تعديل  .3

 
 
 للأطفال الموافقة على معالجة معطياتهم ذات الط

 
 ؛خص ي دون الحاجة لموافقة أوليائهمابع الش
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 المساهمة في دعم الحوار الدولي الخاص بتفعيل آليات دولية لحماية  .4
 
ابع المعطيات ذات الط

 
 

 خص ي للأفراد.الش

الحماية المقررة للمعطيات ذات  وفعاليةنجاح  من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن   ،وعلى أية حال

 
 
خص يابع الط

 
مع شريحة  الأفراد، لاسيما بغرس ثقافة حقيقة لهذه المسألة لكل   ابتداءأن تكون  يجب ،الش

  وذلكالأطفال 
 

 وإلزامهمفضلا على تنبيههم ، الإفراط في إفشائها وعدمخصية ببيان أهمية معطياتهم الش

 .رينلآخاية في احترام خصوص بواجبهم
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